
مــاذا وراء الأســوار العاليــة؟.. عزلــة النخبــة
ية خلف الـ”كومباوندات” المسُيّجة المصر

, أبريل  | كتبه حنان سليمان

 على قدم وساق في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية، لإنشاء مجتمع
ٍ
منذ عامين، والعمل جار

ر سعر المتر فيه سكني مُسيّج أو “كومباوند” هو الوحيد الواقع في قلب هذا الحي الراقي القديم. يُقد
بنحو , جنيه، أي ما يعادل قرابة  دولار، فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية داخل

“كومباوند” المعادي بين  و مترًا.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حمى شراء الوحدات داخل “الكومباوندات” في مصر، رغم الأزمة
كثر منها مجرد شراء مسكن، فقد ركزّ الاقتصادية المتفاقمة، في ظاهرة باتت تُشبه شراء نمط حياة أ
القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، موجّهًا اهتمامه إلى الشرائح الثرية فقط، في حين جرى تجاهل
متطلبات السكن الملائم للطبقة المتوسطة وشباب الخريجين، وهي الفئات التي كانت تحظى سابقًا
باهتمام شركات قطاع الأعمال العامة، مثل شركة المعادي أو شركة مدينة نصر، واللتين أدُرجتا ضمن

“طروحات الدولة” منذ عام  في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة.

قيل قديمًا إن “الأشراف يسكنون الأطراف فلا يختلطون بالعوام”، وكأن الناس تشتري حلمًا يحقق
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لها حياة مثالية. وبينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول عدد هذه المجتمعات المسُيّجة، وعدد
سكانها وخصائصهم، تصدّت الدكتورة أماني قنديل، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، لرصد هذه

الظاهرة وتحليلها استنادًا إلى ما توفر من أرقام وبيانات.

وقــد أصــدرت العــام المــاضي أول كتــاب يتنــاول ظــاهرة “الكومباونــدات” في مصر، موثقّــة فيــه عمليــة
اســتقطاب الفئــات الميســورة والمتميزة علــى مــدار ثلاثــة عقــود، وتحــول ثقافــة الســكن مــن الإيجــار إلى
التمليــك لضمــان الاســتقرار، كمــا تنــاولت عــالم المجتمعــات الــتي تحيــط بهــا الأســوار العاليــة، والــدلالات

الاجتماعية والثقافية لجاذبيتها.

تجربة شخصية تحوّلت إلى دراسة ميدانية
في كتابهــا “مــاذا وراء الأســوار العاليــة؟ الكومباونــدز في مصر ” (دار العين للنــشر، )، تشــير
الباحثة أماني قنديل إلى أن عدد المجتمعات المسُيّجة في مصر بلغ نحو  مجتمع، وذلك استنادًا
ية، وذلك حتى بداية عام ، حين كان عدد إلى بيانات حصلت عليها من مكاتب الضريبة العقار

سكان البلاد قد بلغ  ملايين نسمة.

يشمــل هــذا العــدد آلاف الوحــدات الســكنية مــن أنــواع مختلفــة، بين فيلات، وتــاون هــاوس، وبنــت
هاوس، وشقق في عمارات سكنية منخفضة الارتفاع، ضمن مجتمعات مثل “الرحاب” و”مدينتي”،
فضلاً عن مئات الوحدات في مجتمعات أخرى أقل شهرة. وتتراوح أسعار الوحدات في هذه المناطق،
كـثر مـن  مليـون جنيـه، بالإضافـة إلى منـاطق مثـل خصوصًـا في القـاهرة الجديـدة، بين  ملايين وأ

كتوبر. الشيخ زايد والسادس من أ

أما في المجتمعات المقامة على أطراف الصحراء، فتكون الأسعار أقل نسبيًا، إذ تتراوح بين  و ملايين
جنيه قرب مدينة السويس، بما يعكس تفاوت القدرات المالية للمُلاك من مجمّع إلى آخر؛ فبعضهم
ينتمي إلى عائلات ميسورة يسرّت له الإقامة في هذه المجتمعات، بينما وصل آخرون إليها بجهد فردي
وتجربة عصامية. وبحسب تقديرات الباحثة، بلغ عدد سكان هذه المجتمعات نحو مليون نسمة في

. عام
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الدافع وراء إعداد هذه الدراسة، فكان تجربة شخصية عاشتها الباحثة نفسها، إذ انتقلت من حي
المعادي إلى أحد المجتمعات السكنية المسُيّجة في منطقة التجمع بالقاهرة الكبرى، غير أنها، بعد فترة
قصيرة، شعرت بالضيق وبفقدان الإحساس بالانتماء إلى نمط حياة “الكومباوند”، فقررت العودة إلى

بيتها القديم، مكتفية بقضاء أيام الإجازة أو العطلة الأسبوعية في منزلها داخل “الكومباوند”.

اعتمدت الدراسة على عشرات المقابلات الشخصية، إلى جانب دراسة حالة للمجتمع السكني المسُيّج
الــذي تقيــم فيــه الباحثــة، كمــا اســتندت إلى البيانــات المتــوفرة لــدى الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة



والإحصـاء، وأحـدثها يعـود إلى عـام ، وقـد رصـد آنـذاك وجـود  مجتمعًـا مُسـيّجًا، دون أن
يتضمن بيانات عن عدد السكان. هذا بالإضافة إلى معلومات غير منشورة تم الحصول عليها من
يــة في القــاهرة خلال التصــوير الجــوي، فضلاً عــن بيانــات صــادرة عــن ثلاثــة مكــاتب للضرائــب العقار

الجديدة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الســنوات الســبع الــتي تلــت تلــك البيانــات الرســمية لم يتــم توثيقهــا، رغــم أنهــا
شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الظاهرة، كما شابت بيانات الجهاز قصورًا في بعض الجوانب، إذ أغفلت
مجتمعـات قائمـة بالفعـل وقـت صـدورها، مثـل “مـدينتي” و”الـشروق”. ويُتوقّـع أن يسـاهم التعـداد
كثر دقة، من حيث السكاني لعام ، الجاري العمل عليه حاليًا، في رصد هذه الظاهرة بشكل أ

عدد المجتمعات المسُيّجة وعدد سكانها.

“الكومباوند”: حاوية اجتماعية طبقية مغلقة
تُعرفّ الباحثة في مستهل كتابها “الكومباوند” بأنه مجمّع سكني مغلق، تحيط به أسوار عالية، وله
ــن عــبر أنظمــة حراســة ويــوفر خــدمات أساســية وترفيهيــة بوابــات مخصــصة للــدخول والخــروج، ويُؤم
لقــاطنيه، ورغــم غيــاب توثيــق دقيــق لأول “كومباونــد” أنُ في مصر، تشــير التقــديرات إلى أن البدايــة

تعود إلى “دريم لاند” الذي أسّسه رجل الأعمال أحمد بهجت في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن النماذج الأولى التي ظهرت في مطلع الألفية، تشير الباحثة إلى “القطامية هايتس” في منطقة
ية الصــحراوي. وتلفــت الانتبــاه إلى التفــاوت يــق القــاهرة الإســكندر التجمــع، و”بيفــرلي هيلــز” علــى طر
الواضــح في مســتويات الرفاهيــة بين هــذه المجتمعــات الســكنية المسُــيّجة والأحيــاء التقليديــة الراقيــة،

مؤكدة أن انتشار هذا النمط من المجتمعات لا يزال محدودًا في الدول الغربية.

ومع مرور الوقت، تحوّل “الكومباوند” إلى ما يشبه “الحاوية الاجتماعية” التي تضم مجموعة من
الأفـراد تجمعهـم ثقافـة الرفاهيـة والرغبـة في الحفـاظ علـى نمـط حيـاة معين. كثـير منهـم يفضلـون أن
يزًا للاستقرار العائلي والمكانة الاجتماعية. وبحسب يسكن أبناؤهم إلى جوارهم في نفس المجتمع، تعز
الكتاب، فإن شريحة واسعة من الملاك تنتمي إلى فئة رجال الأعمال، لا سيما من تجاوزوا الستين من

العمر، أو من هم في الأربعينيات والخمسينيات، ويعملون غالبًا في قطاعات السياحة والفنادق.

كمـا يضـمّ مجتمـع “الكومباونـد” فئـات أخـرى مـن النخبـة مثـل وزراء وعسـكريين سـابقين، وأسـاتذة
جامعات، ورؤساء بنوك، وأعضاء مجالس إدارات شركات كبرى، ومستشارين وإعلاميين، فضلاً عن
شرائح صاعدة من الطبقة المتوسطة، وصفتها الباحثة بـ”الشرائح البازغة المعَُولمة”، وهي فئة تنتمي
إلى الطبقة المتوسطة لكنها انتقلت للعمل في شركات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما أتاح لها

الانضمام إلى هذه المجتمعات ذات الطابع الطبقي الخاص.

يشـــير الكتـــاب إلى أن بعـــض المجتمعـــات الســـكنية المسُـــيّجة في مصر خُصصـــت لفئـــات بعينهـــا، مثـــل



ــون ــار المصري ــاذا يخت العــاملين في جهــاز المخــابرات، أو الصــحفيين، أو مــوظفي وزارة الأوقــاف. لكــن لم
الانتقال للعيش في مجتمعات مغلقة تقع في أطراف الصحراء أو على هوامش القاهرة؟

يعـــود الســـبب إلى الرغبـــة في الخصوصـــية والاســـتقلالية والهـــدوء، إلى جـــانب الســـعي للابتعـــاد عـــن
الضجيــج والازدحــام والفــوضى الــتي ضربــت الأحيــاء الراقيــة التقليديــة مثــل المعــادي، وجــاردن ســيتي،

ومصر الجديدة، والزمالك.

هذه الأحياء، التي كانت في الماضي رمزًا للرقي، تحولت في نظر البعض إلى بيئات طاردة، نتيجة الاعتداء
علــى النســيج العمــراني، وانعــدام احــترام المكــان مــن قِبــل بعــض الســكان وأصــحاب المحــال والباعــة

الجائلين والسائلين، ما أفقدها خصوصيتها وطابعها المميز.

وبما أن ثمة علاقة تفاعلية بين المكان والسلوك، فإن “المكان ليس فراغًا نسكنه، وإنما ثقافة وقيمًا
تسـكننا”، ومـن هـذا المنطلـق، صـاغت مجتمعـات مـا وراء الأسـوار لوائـح داخليـة أو “دسـاتير محليـة”

تُنظّم الحوكمة داخلها، وتُحدّد الواجبات والحقوق، وتضع قواعد للمشاركة في اتخاذ القرار.

على سبيل المثال، الملاك يشاركون في رسم السياسات الداخلية عبر مجالس إدارة أو مجالس أمناء
مُنتخبة، تتولىّ الإشراف على شركة الإدارة المسؤولة عن تقديم الخدمات من أمن وحراسة وصيانة
م سنويًا كشف حساب مالي للملاك، في إطار من الشفافية، ونظافة، بما يضمن كفاءة الأداء. ويُقد

ويُكفل فيه حق النقد والمساءلة.

وراء أسوار “الكومباوند”، تسود إدارة أقرب إلى نموذج ديمقراطي مصغّر، تُحترم فيه الحقوق وتُراعى
الواجبـات، وفي المقابـل، تغيـب هـذه الممارسـات عـن الأحيـاء الراقيـة المفتوحـة، الـتي تفتقـر إلى الحوكمـة
 عمراني وذكريات رقيّ، كما يتراجع فيها احترام الملاك للمظهر

ٍ
الرشيدة، رغم ما تبقى فيها من جمال

العام، من حيث التصميم والألوان، مما يعمّق الفارق بين نمطَي السكن: المسُيّج والمفتوح.

فقاعة الرفاهية والانعزال عن الأزمات
يـاء ونخبـة المجتمـع، مـا يًـا في خلـق أمكنـة عمرانيـة جديـدة تسـتهدف الأثر تلعـب الرأسـمالية دورًا محور
يتيح للقادرين شراء أسلوب حياة متكامل ومعاصر، وتُعد المجتمعات السكنية المسُيّجة إحدى أبرز ثمار
يقًـا خاصًـا وجاذبيـةً قائمـة هـذا النظـام؛ إذ تمثـل نمطًـا مـن “العمـران الإقصـائي الحـضري”، يحمـل بر
يــة للأغنيــاء وصــفوة المجتمــع، داخــل بيئــة صــناعية الجمــال، مشمولــة بالحراســة علــى العزلــة الاختيار

الأمنية، ومنفصلة عن النسيج الاجتماعي الأوسع.

يــة تُــرسي يوتوبيــا ونمطًــا مثاليًــا لحيــاة جديــدة”، وهــي، بحســب إنهــا مجتمعــات “تضــم أبنيــة تصوّر
توصيف الكتاب، بمثابة “إعلان عن الفصل بين الأغنياء والفقراء”، بما يعكس انقسامًا طبقيًا واضحًا
يُضعف قيم المواطنة والانتماء، فهي ليست مجرد أحياء سكنية، بل أشبه بـ”نوادٍ للعولمة” تزيد من

ارتباطها بالنموذج الرأسمالي الغربي، من خلال مظاهر استهلاكية واضحة.



بعض العناصر الفاسدة في المجتمع، ممن راكموا ثروات عبر الاحتكارات
ية والوساطات والرشاوى، زحفت بدورها إلى هذه والمضاربات والأسواق المواز

المجتمعات السكنية، طمعًا في تعزيز مكانتها الاجتماعية

لكن العزلة الكبرى التي يعيشها قاطنو هذه المجتمعات، وفق الكتاب، ليست فقط عن بقية الفئات
،-الاجتماعية، بل أيضًا عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ضربت مصر منذ تفشي وباء كوفيد
وانـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، وتراجـع عائـدات قنـاة السـويس نتيجـة هجمـات الحـوثيين علـى

بعض السفن العابرة في سياق حرب الإبادة الجارية في غزة.

ورغـم كـل تلـك التطـورات، فـإن مبيعـات الوحـدات السـكنية في المجتمعـات المسُـيّجة لم تتـأثر سـلبًا، بـل
شهدت نموًا ملحوظًا في العرض والطلب على حد سواء، وارتفعت أسعارها بنسبة تقارب %، في

ظل تصاعد أرباح شركات التطوير العقاري التي تقف وراء هذه المشروعات.

 شركة تطوير عقاري في مصر خلال عام  كبر في هذا السياق، تشير الباحثة إلى أن مبيعات أ
ــار جنيــه. مــن بين هــذه ــة بالعــام الســابق، لتتجــاوز قيمتهــا  ملي ارتفعــت بنســبة % مقارن
الشركــات تــبرز أســماء مثــل طلعــت مصــطفى، وســاويرس، وبــالم هيلــز، وفاونــدرز، وسوديــك. وتنقــل
ية الكـبرى تفسـيره لهـذه القفـزة بـالقول إنّ “هـذا الوضـع يعكـس الباحثـة عـن أحـد المكـاتب الاسـتشار

رغبة الأثرياء في استثمار أموالهم في مجال آمن”.

يــاء، تقــف علــى قمــة الهــرم يُفهــم مــن ذلــك، بحســب تحليــل الباحثــة، أن هنــاك فئــات مــن الأثر
الاجتماعي، تكاثرت ولم تتأثر على الإطلاق بالأزمة الاقتصادية الخانقة، كما يشير هذا الواقع إلى اتساع
قاعـــدة كبـــار المطـــورين العقـــاريين في مصر، وظهـــور فئـــات جديـــدة مـــن الشبـــاب المنتمين إلى عـــائلات

رأسمالية ثرية اتجهت نحو قطاع التطوير العقاري.

وتظل القدرات المالية التي مكنّت هؤلاء الملاك من الانتقال إلى مجتمعات “خلف الأسوار” التي تُقدر
أسـعار وحـداتها بـالملايين، محـل تسـاؤل وشكـوك، ففـي شهـادة لمـدير تسويـق بإحـدى شركـات التطـوير
العقــاري الكــبرى – رفــض الإفصــاح عــن اســمه – ذكــر خلال مقابلــة مــع الباحثــة أنــه كــان يــبيع أحيانًــا
وحدتين أو ثلاثًا في “الكومباوند” نفسه لأشخاص “يصعب تخيّل امتلاكهم لمئات الملايين”، بل كان

يعتقد أحيانًا أن ما يجري هو “عمليات غسيل أموال”.

وتُضيـــف الباحثـــة أن بعـــض العنـــاصر الفاســـدة في المجتمـــع، ممـــن راكمـــوا ثـــروات عـــبر الاحتكـــارات
يـة والوساطـات والرشـاوى، زحفـت بـدورها إلى هـذه المجتمعـات السـكنية، والمضاربـات والأسـواق المواز

طمعًا في تعزيز مكانتها الاجتماعية، فالحيّ يدل على المكانة، والمنزل يدل على المنزلة.

وتلفـت إلى أن التحـولات السياسـية المتعاقبـة في مصر، والتغـيرات الـتي طـرأت علـى النخـب وعلاقاتهـا
بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، كانت من بين أبرز دوافعها للتركيز على هذا الموضوع في دراستها.



ــه “القطــاع الوحيــد ــالتعبير عــن قلقهــا مــن أن القطــاع العقــاري في مصر يبــدو وكأن وتختــم قنــديل ب
يــة، أي الأزمــات الاقتصاديــة المــزدهر”، وهــو مــا يثــير المخــاوف مــن احتماليــة “انفجــار الفقاعــة” العقار
والاجتماعية التي قد تنجم عن التوسع غير المحسوب في تمليك الوحدات السكنية، خاصة في ظل
التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، والتي سمحت ببيع الأراضي بالدولار الأميركي،
وهو ما بدأ بمشروع “رأس الحكمة” الذي تعهدت بموجبه الإمارات بدفع  مليار دولار لمصر على

دفعتين.
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